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  ملخص البحث

ق وال ع ال ة لعق ب ن عة القان فة ال راسة إلى مع ه ال ف ه اني ق ته
اء، ل العق  الإن ؛ ح إن العقار م قل ع العقار ال ا العق ي ع عق ب وه

ع العاد عاق في عق ال د ع ال ج اء  ،م اني ق الإن ق وال ع ال أما في عق ب
اء؛ ه  اني ق الإن ق وال ع ال ه عق ب ؛ وج عاق د ع ال ج ل العق غ م ف

ائ ام  اء العقار ال إن ة ، أولاً ع العقار  ل قل ال ام ب اً ث الال    .ثان
قاول في عق  ام ال اء العقار وه نف ال ائع العقار ه إن ام الأول ل والال

ائه ع إن ة العقار لل  اني ه نقل مل ام ال قاولة، والال ام  ،ال وه نف ال
قل ع ال ائع في عق ال ا ول  .ال قل على ه ع ال ام عق ال ا ت أح هل 

قاولة، ام  ن إلى عق ال ب ما  الة، أم أنه أق ب إلى عق ال ا العق أق ؟ أم أن ه العق
ع؟ ال ع  ب الى ال    أنه الأق

ا العق  ة له ن عة القان ي ال ا م ت ا لعق لا ب ل عة ه ف على  ق ولل
ي ، وال، ال ع تقل د هل ه عق ب ه له، ل ا د ال ه و العق أم عق  ب

الة، أم أنه عق  ع و ع، أم عق ب ال لي)، أم عق وع  ق ع آجل (م مقاولة، أم عق ب
ل  ائ العامة ل ع ال اكه مع  غ م اش ال ه  اصة  ه ال ص ي له خ ج

ه م ة عل اول الإجا ا ما س د؛ وه ا ال العق ة خلال ه ن ه القان ع ي    .ل
 
Abstract 

This study aims to know the legal nature of the contract for the 
sale of apartments and buildings under construction, and this 
contract is distinguished from the contract for the sale of traditional 
real estate; Whereas, the subject property of the contract is present 
upon contracting in the normal sales contract, while in the contract 
for the sale of apartments and buildings under construction, the 
subject of the contract is not present upon contracting. The 
substance of the contract for the sale of apartments and buildings 
under construction; It is the commitment of the real estate seller to 
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create the property first, then the commitment to transfer the 
ownership second 0 

The first obligation of the real estate seller is to create the 
property, which is the same as the contractor’s commitment in the 
contracting contract, and the second obligation is to transfer the 
ownership of the property to the buyer after its establishment, and 
it is the same as the seller’s commitment in the traditional sales 
contract. But can we apply the provisions of the traditional sales 
contract to this contract? Or is this contract closer to the agency 
contract, or is it closer to the contracting contract, or is it closer to a 
promise to sell? 

In order to find out the nature of this contract, we must define 
the legal nature of this modern contract, and distinguish between it 
and contracts similar to it, to determine whether it is a traditional 
sale contract, a contracting contract, a forward sale contract 
(future), a promise to sell contract, or a sale contract. Agency, or is 
it a new contract that has its own specificity despite its 
participation in some of the general characteristics of those 
contracts; This is what we will try to answer through this research 
to determine its legal nature 0 

  موضوع البحث: 
اء؛  اني ق لإن ق وال ع ال ة لعق ب ن عة القان ان ال ع ال ب ض اول م ي
، أم عق مقاولة، أم  ع عاد ع عق ب ، وهل  ا العق ج ه ائع  امات ال وما هي ال

ال الة، أو وع  ي عق و ا العق ال ة له ن عة القان ي ال لي، ول ق ع م ع، أم ب
ه ارتأي أن ا ا العق ال ت ك مع ا في ه ي م  واش د في الع ه العق ه

ا ائ  هال اصة  ه ال ائ ه  غ م ت   .ل
  أهمية البحث:

ه ع ب ى  ؛ ل  ي ع ج نه عق ب ا ال م  ة ه ع أه ل  ت م ق
ا العق ار ه غ م ان ال ؛  ع الاردني وال اي على  ال ل ال ة لل ن

اك ق ،ال ع ال اك عق ب ة لاش قل  ون ع ال اء مع عق ال اني ق الإن وال
ا العق  عة ه ل  ن ح لف آراء الفقهاء القان الة فق اخ قاولة وعق ال وعق ال

ات  ه واث اصة  ه ال ص ي له خ دانه عق ج ع العق ابهه مع  غ م ت   .ال
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  :مشكلة البحث
احة العقارة؛ ر على ال ه ي ال اء عق ح اني ق الإن ق وال ع ال  ان عق ب
ه جان م فقهاء  قارنة، واع ع ال ض عات م ل ال ه م ق ع ب ى  ا ل  ل

ل  انه عق م ن  ام الأول ال القان قاولة؛ لأن الال قل وعق ال ع ال ض عق ال
ه  اء، وم ام ال ع إت ة لل  ل قل ال م ب ق اء العقار؛ ث  ائع ه إن قع على ال
م  ق ى ل اء ال إن ائع  ل ال أن ال أو الة؛ و ال ل  ع م م رأ انه عق ب

قل م اء ب از ال ع ان ع آجلالأخ  ه م قال بل ه عق ب ، وم ه لل  ل
لي)،( ق ه  م ه؛ ولا ب م ت اصة  ه ال ع ي له  ع ج ة أنه عق ب اح وت ال

ا  ق ي س ة ال عات الع ع ال ي و ن ع الف ال ة  ه اس ام خاصة  وت أح
ائ ا العق وخاصة ال   .ب ه
ال ه الإش ع ع ه ف انات و ة وض ا ف له ح ي ي ا العق ال ة، هل ه

ة ن ان ال اع العامة في الق ي ض الق عاق ن  ؛لل ن الاردني، أم القان اء القان س
ة العقارة؟ال  ل ان ال    أو ق

  :منهجية البحث
اؤلات ه ال ة ع ه قارن م خلال  للإجا لي وال ل هج ال ة ال اح ع ال ف ت س

ن ت ة في القان ن ص القان ها لل ق ا ان م ها مع ب عل عل ة وال ل الآراء الفقه ل
ني ال  ن ال ني الاردني والقان ا  ،ال قارنة في ه ل ال ن م ث مقارنة القان

ة نق ،ال ة م اح ان رأيي ال تمع ب لاف ان وج قاء والاخ   .ا الال
  خطة البحث: 

ة س تق ال ال ات ث قائ ص ائج وت ة ون ها خات ال تل مة وارعة م ى مق
الي: ن على ال ال اجع وس    -ال

اء عق مقاولة. اني ق الإن ق وال ع ال ان عق ب أ القائل  ل الأول: ال   ال
ع آجل. اء عق ب اني ق الإن ق وال ع ال أن عق ب أ القائل  اني: ال ل ال   ال

ل ع. ال ال اء وع  اني ق الإن ق وال ع ال أن عق ب أ القائل  : ال ال   ال
الة. اء عق و اني ق الإن ق وال ع ال أن عق ب أ القائل  ع: ال ا ل ال   ال

  مقدمة وتمهيد
لاع  ا م الا اء لا ب ل اني ق الإن ق وال ع ال ة لعق ب ن عة القان ي ال ل

لاف  ب فقهاء على آراء ا اك اخ ، ح إن ه ا العق ف ه ني في ت لفقه القان
ا  ، ل ا العق عي ل ه اب ال ل الغ فه، في  ه وت ي ماه ن في ت القان
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ي الى  ي لا ي ع انه عق ج ا  ة ف ه الآراء م ء على ه ة القاء ال اح اول ال س
ا ه اة، ان د ال ه ائفة العق اصة  ة ال ص ى وله خ ي ما زال غ م  عق ج

ع ابهه مع  غ م ت ائ العامةال ع ال د في  اول وه.  العق ا ما س
ا ال اته في ه   .اث

اء  إن ام الأول  ة أولاً، والال ل ة ه نقل ال قل ع ال ائع في ال ام ال ةً إن ال ا ب
ه  قاول، وه ام ال د. أما في عقار ه ال ل تل العق ات ل يه امات هي م ال الال

ف  ة ب ا م ب اني) مل ائع العقار (ال اء، ن أن ال اني ق الإن ق وال ع ال عق ب
ز  اً . إذن فلا  اء ثان ام ال ع إت ة لل  ل اء أولاً، ث نقل ال وع وقامة ال ال

ع ع ف العق على أنه عق ب فه على أنه عق ت اً ت ح أ ، ولا  اد أو تقل
ا  ي ه ع ا ما  اً، وه ة ثان ل اء أولاً، ث نقل ال ا ه إقامة ال ل العق ه مقاولة، لأن م

ة ص عاً م ال   .)١(العق ن
ادة  ع ح ن ال يء ال ة ال قل مل م ب ائع مل ني  ٤٦٥فال ن ال م القان

ي ن  ن الأردني وال ض". و القان ل مال أو ح مالي لقاء ع ع ت على: "ال
ني ال  ادة  ال ة  ٤١٨في ال قل لل مل ائع أن ي ه ال م  ع عق يل على: "ال

ع الأردني وال ق  الي فإن ال ال ". و اً آخ مقابل ث نق شيء أو حقاً مال
ة ال ائع وه نقل مل ام ال دا ال ). ول ح ض (ال ع إلى ال مقابل ع يء ال

قل  ائع ب ام ال راسة فإن ال ع ال ض ا العق م . إلا أنه في ه امات أخ قا إلى ال ي
اء العقار  إن ام  ة؛ وه الال ال ا ال  ه ارت ت  ام ساب وم ال ة م  ل ال

ة ال ائع نقل مل ت على ال ام أولاً، ث ي ا الال اً. ول ه قة أو العقار لل تال
 ، دة في العق ة ال اء العقار وف ال ه، وه إن ام ساب عل ال و  م وم
فه  ا العق لا  ت ا أن ه . و ا العق ه ه ها، وه ج ف عل اصفات ال ووف ال

فه على أنه عق  ، ولا  ت ع عاد عة على أنه عق ب ا هي ال مقاولة، إذن ف
؟. ا العق ل ه ة ل ن   القان

                                                
ع سعد.  )١( ة، محمد محمد الق م ع على ال ام عق ال راسات  ، أح لة ال ر في م م

د الأول،  ادس، الع ل ال ، ال ادات، م ة ال ي ق، جامعة م ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن القان
، ص ٢٠٢٠ جع ساب اف ٠، د٣١م ة بل ،  ،سام اءً على ال ع ب انات ال في عق ال ض

ي، جامعة محمد د ت ات، ع ق وال ق لة ال ر في م ،   م ائ ة، ال ، ٢٠١٣خ 
ائ في  ة في ال ها على ال ار وأث الات العقار ال ل: إش ي ح قى ال ل ال ال م ض أع مق

ة  اي  ١٨- ١٧الف   . ٥٧، ص ٢٠١٣ف
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اني ق  ق وال ع ال ح لعق ب ض قة وال ف اؤل  ال ا ال ة على ه وللإجا
لاع على الآراء  ا م الا ، لاب ل ان ذل د، ول ه م العق ه  ا ا ي ه ع اء، وت الإن

ه م ي أنه ع ع، ف ض ا ال اول ه ي ت ع ال ل إنه عق ب ق ق مقاولة، ورأ آخ 
الة،  ، ورأ آخ ي أنه عق و عاق ال ه م ي أنه عق وع  لي)، وم ق آجل (م
ا  ة ه ة في نها اح ان رأ ال قل، مع ب ل م ل رأ في م ه الآراء، و اول ه ا سأت ل

ا ال على ال ال ا ال إلى أرعة م ، وس تق ه   لي:ال
  المطلب الأول

  الرأي القائل بان عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء عقد مقاولة
ادة ( ف ال أنه:٧٨٠ع قاولة  ني الأردني عق ال ن ال عه ( -) م القان عق ي

ف  ه ال عه  ل ي لاً، لقاء ب د ع اً، أو ي ع ش أن  اه  ق ه  ف أح 
ا)الآخ اً ال ه أ ف ا ع ني ال ٦٤٦دة (.  ن ال عه (أنه:  ) م القان عق ي

ان  عاق ه ال عه  لاً لقاء أج ي د ع اً أو ي ع ش ي أن  عاق اه أح ال ق
ان   .)الآخ

ع، ح إن عق  قاولة ي ع عق ال ا أن عق ال ح ل فات ي ع ه ال وم ه
ا ل ل ع شيء، أو أداء ع د على ص قاولة ي ع ال ل، في ح أن عق ال لح رب الع

د على نقل  ة أو أ ح مالي آخي ل   .)٢(ال
اً ب  لاً  اء أثار ج اني ق الإن ق وال ع ال ة لعق ب ن عة القان ي ال وت
ني،  اقع القان ة على ال عاق غ ال ه ال اثة ه جع ذل الأم ل ن، وق ي فقهاء القان

ه  ه م اع ع )٣(عق مقاولةف وا إلى أن عق ب أنه عق مقاولة اس ن  ج . وم ي
قاولة ه إلى ح  مع عق ال ا اني ي ق وال ف ال ائع في )٤(م ح اله ، لأن ال

                                                
ار، خ خد.  )٢( أم والإ ع وال ة، ال ة ال ن د ال ة، ١، العق ة، القاه ة الع ه ، دار ال

أج علي هاد الع؛ د. ٢٥ص ،١٩٧٩ ال وال ن ال ار وقان ع والا اة، ال د ال ، العق
زع، قافة لل وال ة، دار ال ة ال الاردن ة ل ائ قات الق لات مع ال ع ان،  وف آخ ال ع

ة  ،١٠الاردن،     .٢٠١٦س
ةد.  )٣( سي زه امحمد ال اني ت الإن ع ال ي ، ب ن ن ال والف ء، دراسة مقارنة في القان

ي،  ة، ١وال ، القاه ق، جامعة ع ش ق ة ال ل   .٤٣، ص١٩٨٩، 
رد.  )٤( عة لع وحة ر رف ي، أ ن ن الف ائ والقان ن ال ام في القان ع على ال ، عق ال

، ائ ان، ال ة، جامعة وه اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،    .٣٨، ص٢٠١٩ د
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؛  دة؛ ولقاء أج مع ة م ة زم اء العقار خلال م م أمام ال في ب ا العق مل ه
فعه ال  قاولة هي وه ال ال س اء، وال ال ال م في أع ق اً ح ال  مق

م ة مقابل أج معل ة مع ل وخلال م ع ام    .)٥(ال
، ح  ي لافًا ما ب العق اك اخ ه، إلا أن ه ا ا ال غ م ه ال ة أنه  اح وت ال
افه، ولقاء  ل وت إش الح رب الع ل ل ع قاول  م ال ق قاولة؛  ج عق ال إنه 

ق أ قاول ب ة. ول إذا تعه ال ع ل هي علاقة ت ب الع ، فعلاقة العامل ب ج مع
ع عق مقاولة، أم عق  ، فهل  ف العق ة في ت ع ر ال ا ت اد معاً، فه ل وال الع

لي؟  ق ع م   ب
ل، اؤل ن إلى الع ا ال ة على ه ع  وللإجا ان ه الغال في العق ف إن 

ا ما العق م لي. وه ق يء م ع ل ع عق ب اد هي الأك ف ان ال قاولة، ون 
ة ل ق اء ال ع الأش ن على أنه عق ب ه أك فقهاء القان اد  ،)٦(رج ان ال إلا إذا 

ا العق عق مقاولة ع ه ل ف ة الع ة إلى ق ال   ،)٧(ة 
اني ق ق وال ع ال ة عق ب ص غ م خ ال ل و اد أن  اء إلا أنه   الإن

ة ل قاولة نقل ال ت على عق ال ان ي قاولة إذا  م مقاول )٨(عق ال ما يل ال: ع . م
ع وارد على  ا العق عق ب ع ه ا  ، ه اب ش آخ اده ل اء على أرضه و ال

ي  ن ع الف ع آجل، أما ال ني ب الفقه القان ى  لي. و ق ع شيء م اه (عق ب فأس
ا العق ة ت ه ل اماً تف اء) ووضع له أح اني ت الإن اك  .)٩(ال ون أن ه

ت  ا ي ه ل قاولة، ح إن  اء وعق ال اني ق الإن ق وال ع ال ابهاً ما ب عق ب ت
ع شيء ما وخلال م اء عقار أو ص اما ب ج العقال ها  ف عل دة م   .)١٠(ة م

                                                
عاني علاء ح عليد.  )٥( اء، دراسة مقارنة، ال اني ق الإن ع ال رات ١، عق ب وت، م ، ب

ة، ق ق   .٤١، ص٢٠١١ز ال
ر د. ) ٦( ه زاق ال ني، جع ال ن ال ح القان س في ش ل ٧، ال ل، ال اردة على الع د ال ، العق

ة، القاه ة الع ه   .٢٧وص ٢٦، ص٦، ف١٩٦٤ة، الأول، دار ال
رة، محمد ل شد.  )٧( عارف، الإس أة ال اء، م ء الفقه والق قاوله في ض ام عق ال ح أح ، ش

، د. ؛٢١، ص٢٠١٨ ، صعلاء ح جع ساب   .٤٢م
ا ماشافد.  )٨( ى ع ال ، صأح هاش ع ود. م جع ساب   .٨، م
ع سعد.  )٩( ، ص، ممحمد محمد الق م   .٣٣جع ساب
راند.  )١٠( اد محمد محمد ب د الات ة لعق ل لات الع ن ال (دراسة في ال اءات في القان ، عق الإن

ة،  ة، القاه ة الع ه )، دار ال ار س الاس ه ولي لل  .٣٢٥، ص٢٠٠١ال
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ق وه ع ال ه عق ب ل ج قاولة و ه عق ال اء العقار ه ج ام ب ا الال
ع  قاولة و ي (ال ي العق ه ال ب ه ا ا ال غ م ه ال اء، و اني ق الإن وال
ق  ع ال عق ب قاولة  لا ال ي اخ ع اء)، إلا أن ذل لا  اني ق الإن ق وال ال

اء، ف اني ق الإن د. وال ه م العق ه ع غ ه و اصة  ه ال ص ل عق له خ
. ع له العق الآخ ام ال  اماً ع ال لف ت ام  ع ل ل عق    )١١(و

قاولة،  ه صفة عق ال في ع اء ت ق ق الإن اني وال ع ال ة أن عق ب اح وت ال
الفة م رأ أنه ع ا، م ه ه ال ب ا غ م ال ع وعق ال ق   عق ال

ة أنه  اح ي معاً، وت ال )  العق ل الفة م رأ أنه عق م (م قاولة، وم ال
اً غ  ن ال والأردني عق ه وما زال في القان ة خاصة  ص ي له خ عق ج
في  ل م  ة ل ا ع ح ه وت ه ت ام خاصة  اجة إلى وضع أح ى، وه  م

 ، د.العق ه العق ل ه ام م ه لإب ع وحاج جه ال ة ت   ول
ة  قاولة لع اء صفة ال اني ق الإن ق وال ع ال في ع عق ب الي ت ال و

ها: اب م   أس
اني ق  .١ ق وال ع ال ا عق ب ، ب اء العقار فق إن ام  له الال قاولة م إن عق ال

ة ل اء العقار، ث نقل ال له إن اء م قاولة لا ي نالإن ا عق ال ة . ب قل مل
له لل   .)١٢(العقار وت

، أما إذا ل  .٢ العق دة  ها وال ف عل ة ال ل وف ال از الع قاول ه إن ام ال ال
لة، وح  ة معق از ض م ن الإن دة، ف أن  ة م ل  از الع د إن

ل. أما ع ي ي بها الع ل ال ف لل ي الع اء فإن ت اني ق الإن ق وال ع ال ق ب
اء  ة إنهاء ال د م . و أن ت ا العق ه في ه م ه أه ع ج ال

ل في العق  . )١٣(وال
ة  ل اء على أرض م اء ب إن ام مقاول  ة أنه في حال ق ن اك الف وق ال

ع مقاولة قاول، فالعق  ل والأدوات م ال ب الع ع ال فق اع ل . أما ال
اد  ار في ال ع س ال ه قاول وال ة ال ل قاولة، ون م ل ال اني م ق مقاولات ال

                                                
ةد.  )١١( سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .٤٣، م
ل جعف حاجي عد.  )١٢( انس اء، دراسة مقارنة، ، ض اني ق الإن ع ال ة ١ات عق ب ل  ،

ان،  زع، ع ك، دار وائل لل وال ن، جامعة ده   .٣٣ص ،٢٠١٤القان
ةد.  )١٣( سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .٤٤، م
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ني٦٥٤) إلى (٦٥١م ( ن ال قاول  .)١٤() م القان اً لل ان الأرض مل أما إذا 
عاً  ع ب ل  ق ى في ال اء ال ع إن ها  قل لل مل   للعقار.  وتعه أن ي

اني  ق وال ع ال قاولة وعق ب ق ب عق ال ه الف ة أن ج اح ج ال م ت ا تق وم
أج  دة، و ة م ل، وف م الح رب الع ل ل الع ام  اء أن الأول ه الال ق الإن
ن صاح ح  اء و ها ال م عل ق ي س ل الأرض ال ائع  ، أما الأخ فال مع

اء  .ه ال دة في العق ة ال ع ح ال ا  ة لل ف ل ها، ث نقل ال   عل

 المطلب الثاني
  الرأي القائل بأن عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء

  عقد بيع آجل (مستقبلي)
ا  ع عقً اء؛ هل  اني ق الإن ق وال ع ال ل عق ب ني ح لف الفقه القان اخ

ا زم  را، أم عقً ا)؟.ف ل ق   ا (م
اخي لا  م ال رة، وال د الف ني أنه م العق اه الغال في الفقه القان ي الات
اني  وع أو ال ام مال ال غ م ال ال  ، ل العق ه م د  اً ي ه اً ج ع ع
م دة، ث إن ال يل ة م ة زم اء خلال م اء ال إن ا العق  ائع في ه  وه ال

ا دورة غ م )١٥(أداء ال على أق ال ر  ع ف ي جعله عق ب ن ع الف . وال
أول  ة لل ت أولاً  ل قال ال عل ان ة خاصة  ا ة وجعل له ح ل ق الة ال ال
ة  ل قل ال امه ب ف ال ائع ي أن ال ة، ف اء، ول دفعة واح ال ال أع م  ق وح ال

ة اع ات م ر على ف ال في عق ال ا ه ال اماً    .)١٦(ت
ر أم  ، هل ه عق ف ا العق ل ه اؤل ح فة أن العلة في ال ر محمد خل و ال

لي)؟ ق ي (م   عق زم
ة ،  والإجا ا العق ها ه ت ي ي ة ال ئ امات ال ع الال قفة على م على ذل م

ان الأول ا م ال اني)١٧(وه ان ال ة  ، أما ال ت امات ال قفة على تقابل الال فهي م
امات في  ، ح إن الال ع ا ال ه ع ا ب ه ا ، وارت ائع وال ل م ال على 

                                                
، صخ خد.  )١٤( جع ساب   .٢٧وص ٢٦، م
فةد.  )١٥( ة، در محمد سع خل ار اء على ال ع ال ام عق ب ة، ، أح ة الع ه اسة مقارنة، دار ال

ة،  ، ص٣٧ص ،٢٠١٥القاه جع ساب ة، م سي زه   .١٠٣؛ د. محمد ال
اقيد. ) ١٦( اح ع ال د، جع الف ات في العق اض ة،، عق ال٢، م ي، القاه لا  –ع، دار الف الع

، ص  ة ن ، ص٣٤س جع ساب فة، م جع س٣٨؛ د. محمد خل ج، م ف ح ف ، ص؛ د. ت   .٥١اب
ع سعد.  )١٧( ، صمحمد محمد الق م جع ساب   .٣٥، م
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ف  قابله ت ائع لاب أن  ام ال ف ال ها، ف ف دها وت قابلة م ح وج ة م م د ال العق
ل ال  اثل م ق   .)١٨(م

ع ار عق ب ا لا  اع م  ل ة لع م د ال اء م العق اني ق الإن ق وال ال
ة،  ة واح ائه م ام إن ع ت ل العقار  م ب ق ائع  امات، لأن ال د تقابل في الال وج

ا دورة. فع ال على أق د  )١٩(ل ال ي ار ال ي لف ع عق الإ فه 
ن ا م وت ال قة  غ ن م ي ت فعة وال ر.على ال أج ال فاع  لة الان ة  ة م   لأج

ه في  ني الأردني عال ن ال لي ن أن القان ق ني في العق ال أ القان أما ال
ادة ن  ه )١٠٥(في ال ه على: " م ي أو ب عاق لا ال ه  ج عه  الاتفاق ال ي

ع ال عق إلا إذا ع ج ل لا ي ق ام عق مع في ال إب ا  ه ة أح ه ائل ال
ادة  ة م نف ال ان ة ال ها". ون في الفق امه ف ي  إب ة ال امه وال اد إب للعق ال
اعاته  ل  م ا ال ل مع فه فاء ش ام العق اس ن ل على: "وذا اش القان

." ام العق إب ع  اً في الاتفاق ال ي ال   أ
ا ادة ال ل ن ال ل ع الأردني ق أجاز وم خلال ت ة أن ال اح ق ال قة تع

. ام العق ة لإب ل ل ال ات ت ع العقارات وال اً في ب ي ة، ول ت ل ق د ال   العق
ادة ( ع ال فق ن في ال ز أن ١٣١أما ال ني على: " ن ال ) م القان

ا ة ال اً"، ون في الفق ل ق اً م ام ش ل الال ادة على: "غ ن م ة م نف ال ن
ي  ال ال ضاه، إلا في الأح ان ب لاً، ول  ا اة  ان على ق ال ة إن عامل في ت أن ال

ن". ها في القان   ن عل
ع  ع ال أجاز ال قة ال ن أن ال ادة سا ل ن ال ل وم ت

ان ما زال على ة إن عامل ب ال عل  ا ي ة؛ إلا ف ل ق ان ذل  ال اة، ول  ق ال
ضاه.   ب

ن  اً القان ع الأردني، ون أ ا فعل ال ة  ل ع ال ال ول  ال
ادة  ة الأولى م ال ني الأردني في الفق لاً  ١٦٠ال ن م ز أن  على: "

ر  م الق ر ه ع الغ د  ق ر"، وال فى الغ ل إذا ان ق يء ال ة ال ال عاوضات ال ة لل
قع  ، وق  ام العق د فعلاً وق إب ج عاق على شيء م قع ال ، والأصل أن  ل على ال

                                                
فةد.  )١٨( ، صمحمد سع خل جع ساب ة؛ د. ٣٨، م سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .١١٣، م
ةد.  )١٩( سي زه ، صمحمد ال جع ساب   .١١٤و ١١٣، م
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د، ج ه م ال د، ول ج لي ) ٢٠(على شيء غ م ق عاق على شيء م أ ي ال
ادة  ته ال ا ما أك ادة  ١٦٠/١وه ني أردني وال . ١٣١م ني م   م

ر على عق  فاء الغ ع الأردني ان ع فل وق ال د ال ، أما عق عاوضات فق ال
ة: ل ق اء ال عامل في الأش لة على ال ر. وم الأم فاء الغ ها ان   - ف

ها. ل أن ي عة ق ات م ة م م ع  ع صاح م  ب
اء. ام ال ل ت ائه أو ق ل ب ل ق ال ل ع ال  ب

فها. ل تأل لفاته ق لف على ن م عاق مع م  ال
ال إلا أن ة ال عامل في ه راسة ل ت ال ع ال ض ان م ة  الق لي أو ال ق ال
ة ل ق ر  .)٢١(ال ا ق  ارث  ر م ال ة ق  ل ق ة ال ف في ال لأن ال

ادة  لاً ح ن ال ا ف  قع ال ال  رث وفي ال ني أردني. ١٦٨/٢م ال   م
اجح في الفقه القان  أ ال ه ال ع  )٢٢(نيو لي ه ب ق يء ال ع ال إلى أن ب

ه، وت  ف عل ع في الأجل ال د ال ق وج لي معل على ش واقف، وه ت ق م
ادة  ة م ال ان ة ال ع الأردني في الفق . وال ائ أ ال ا ه ال ة أن ه اح ال

ادة (١٦٨ ع ال في ال اً ال ف ني ١٣١/٢اب ح ن ال ال ) م القان
ان ذل  اة ول  ان على ق ال ة إن عامل في ت از ال م ج ي ت على ع وال

ن. ها القان ي ن عل ال ال ضاه إلا في الأح   ب
ة ق  اح ها ال ة؛ ت ة وال قة الأردن ا ة ال ن ص القان ل ال ل وم ت

ة. ون الا ل ق اء ال الأش عامل  از ال ة عامة وهي ج ارد ه ت قاع اء ال س
ع  ع الأردني وال أجازا ب اً أن ال ة، ون أ ل ق ة ال ع ال از ب م ج ع
ا ما  لاً، وه ق د لاحقاً وم ج ه م ال ، ول ام العق د وق إب ج يء غ ال ال

اء. اني ق الإن ق وال ع ال   ي على ب

                                                
ني الأردني، دراسة مقارن د. )٢٠( ن ال ام في القان ادر الال ان، م ر سل الفقه الإسلامي، أن ة 

ة، امعة الأردن رات ال ان، الاردن،١٩٨٧ م   .٩٧و ٩٦، ص،ع
، صخ خد. ) ٢١( جع ساب ها. ٨١، م ع   وما 
ةد. )٢٢( لال ح ال ام، ع ال ام الال ان، ١، أح ، ع ع ؛ د. ٢٧٩، ص٢٠١٠، دار وائل لل

قافة لل والالقادر الفار ام، دار ال ام الال ان، ، أح اند.  ؛١٤٦، ص٢.١٢زع، ع ر سل ، ان
، ص جع ساب ه؛ د. ٩٧م سي زه ، صمحمد ال جع ساب  .١١٤، م
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ع  ا ل اك م عي أن ه اك م ي ةول ه ل ق اء ال ه  )٢٣(الأش وم ه
ع، أو  ار ال ه، أو في مق ع نف د ال ه ال في وج ازف ف ا أنه عق  ال

ع. اصفات ال ع، أو في م ة ال   في 
اني ق  ق وال ع ال د في عق ب ا م وج ه ال ا هل له ر ه ال ال ي وال

اء؟  الإن
اؤل، ن ة ع ه ال اماً وللإجا ل ت اء  اني ق الإن ق وال ع ال  أن عق ب

ت  انه، و ه، وأر اص ه م ح ع اعُ ةٌ ق رة، وذل لأنه عقٌ م ه ال م ه
ف الأضعف  ، وه ال ، وخاصة ال في العق ل م  انات ل ة وض ا ه ح عل

اني ق ق وال ع ال . ث إن ال في عق ب ا العق ازف لا في ه اء، ولا   الإن
از العقار  إن م  اني) مل ائع (ال ده، لأن ال ج ه، ولا ب ع، ولا في  ار ال في مق
ا مع  . ه العق دة  فعه ال في الآجال ال امه، في مقابل ما ي ه وت ف عل ال

قة العقار لل ا ورة م ج العقض ها  ف عل    .)٢٤(اصفات ال

ة ال اني  أما  ق وال ع ال ه إلى أن عق ب ه جان م ي؛ فق ات ن إلى الفقه الف
، إلا  عاق دة وق ال ج ة غ م ل ق اء م ع أش اردة على ب د ال اء ه م العق ق الإن

رها دة أوصافها وق د وم ج ة ال ني الأردني )٢٥(أنها م ه الفقه القان ا ما أخ  . وه
ه ال ا أخ   ، ي. وال ن ني الف   فقه القان

  المطلب الثالث
  الرأي القائل بأن عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء وعد بالبيع

نا أنه في  اء ذ اني ق الإن ق وال ع ال اب ال ل ح  ع الإعلان ع ف
فاوض ة إلى ال ع دع حلة  ه ال اب )٢٦(ه قاء الإ عق العق حال ال اناً ي ، وأح

هائي، ال ام العق ال فان إلى إب ها ال ل ف ي  فاوضات ال هي ال ما ت ل، ع ق
                                                

، صخ خد.  )٢٣( جع ساب ل جعف حاجي؛ د. ٨٢، م ، صس جع ساب   .٣٥، م
قد.  )٢٤( ان م امات، جسل ني، الال ن ال ح القان افي في ش امعات ٥، ٢، ال ، دار ال لل

ة، ال    . ١٣٩، ١٣٨، ص١٩٨٨ة، القاه
(25) H.L.J Mazeaud, op. cit, n. 925-2, p.182 ets, et Frank Stinmetz, op. cit. 
p.2.-21 p.61, et saint- Al ary, op. cit, N.17 et s 

اقي د. )٢٦( اح ع ال د، جع الف ات في العق اض لا ٢، م ة،  ي، القاه ع، دار الف الع ، عق ال
، صس يل..د. ٣ة ن دة محمد ق اء ج راه، جامعة ع ث ، دراسة مقارنة، رسالة د عاق ال ع  ، ال

ة،  ، القاه ون ؛ د. ٨٦، ص ١٩٩٩ش ان وآخ ، ال محمد ع ة العق ن، ن ل العامة للقان ، الأص
ر ، الإس ة لل امع ار ال  .٣٦٢، ص١٩٩١ة، ال
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حلة  هائي؛ وهي م عاق ال قة على ال حلة سا ان إلى م عاق ل ال اناً أخ ق  وأح
 . ه ائي، أو العق ال ع الاب ع، أو ال ال ع  ال ى  ، أو ما  عاق ال ع    ال

عاق ال ع  ف ال ع ام عق  و إب ا  لاه ، أو  ي عاق ه أح ال ج أنه اتفاق َع 
ا ه ها ب ف عل ة ال لي ض ال ق لاقي  .)٢٧(م عاق ه عق ي ب ال ع  وال

ام عق  اً لإب ه اً ت ع عق د له، وه  ع ل م ال ، وق اع اب م ال ؛ إ إرادت
ه ه. وه ت د  ع ، وه العق ال ع  آخ ه م قال إنه اتفاق  هائي، وم للعق ال

د له  ع ل إذا ما أب ال ق ام عق مع في ال إب ا  ه ي أو أح عاق لا ال ه  ج
ه  هارغ ف عل ة ال  .)٢٨(في ذل وخلال ال

ا يلي: عاق  ال ع  ي ع ال ة ال قا الآت اول في ال   - ون
عاق  ال ع  ع):أولاً: تع ال ال ع  امل  (ال ح و عاق عق ص ال ع  ال

م ب  هائي ال س اً للعق ال ه ن ت ه ت ف ل، إلا أن و الق اب  ان الإ اق
لاً  ق ي م عاق ف  ؛)٢٩(ال ة ال عاق ض ال ه في ال د له رغ ع ه ال إذا أ

اع خل إرادة ال اجة إلى ت ها، دون ال يعل د  .)٣٠( م ج د في عق ه العق ت ه ه و

                                                
ادة ( )٢٧( ع ) م القان ٩٢ن ال ى ال ع ن  ي  ال ال ق غة الاس ني الأردني على: (ص ن ال

ني  ن ال قابلها في القان )، و ي عاق ه ق ال ف إل ماً إذا ان اً مل عق بها العق وع د ي ال
ادة ( ي أو ١٠١ال ال عاق لا ال ه  ج ع  ة الأولى ن على: "الاتفاق ال  ) في الفق

ا إب ا  ه اد أح ة للعق ال ه ائل ال ع ال ، إلا إذا ع ج عق ل لا ي ق م عق مع في ال
م  ل ادل ال ع ال أن ال ة  ق ال ة ال اً ل اك ح ها". وه امه ف ي  إب ة ال امه، وال إب

ا  ه ا رغ فان أب ع ما دام ال ا عق ب ع ون ال اً  ه وع ق ف ل في حق ة لل عاق خلال ال في ال
ار تارخ  فاذ. ق جل ال عاً م ن العق ب دة ف اماة،  ١٩٧٢مارس  ٢٥ال لة ال ر في م وال

  .٥٦ص
يلد.  )٢٨( دة محمد ق اء ج ة، ث ، القاه راه، جامعة ع ش ، دراسة مقارنة، رسالة د عاق ال ع  ، ال

ها. ٨٦، ص١٩٩٩ ع  وما 
اند. ) ٢٩( ر سل ، ص، مأن جع ساب ام، م اقي؛ د. ٦٠ادر الال اح ع ال ع، ع الف ، عق ال

، ص جع ساب لاو ؛ د. ٣٠م ني، جصاح ع الف ن ال هل في القان ام، ٢، ال ادر الال ، م
ان، الأردن، ١ ال، ع عة دار ال ج؛ د. ٦٩، ص٢٠١٤، م ف ح ف ج في عق ت ، ال

ة، ب امع ار ال ع، ال   .٩٢، ص١٩٨٨وت، ال
ها  )٣٠( ع م ال وع ر ال ا ق  ع  ال اً  ى وع ائع و ع م جان ال ال ع  ن ال ق 

ل ش على آخ ع  اع على تف م ال ما يل ل ع ف ال اً  ن وع اء وق  ال اً  ى وع
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اني ق  ق وال ع ال د ب اً في عق لي وحال أج ال د ال ار ث في عق ع الإ ال
اء.    الإن

ع م  ر ال ا ق  ع،  ال ع  ها ال ى ع ائع و ع م ال ر ال وق 
اء إذا أب  ال اع  م ال ها يل اء، وع ال ع  ى ال ه ال و د له رغ ع ال

ع ض  هفي ال ا ب ها ف ف عل ة م ة مع   .)٣١(م
اد  ال ني  ن ال القان عاق  ع في ال ع الأردني ال  ١٠٥و ٩٢وق عالج ال

اد  ١٠٦و ني في ال ن ال ع ال في القان ها ال ه. ١٠٢و ١٠١ا عال   م
اء  اني ق الإن ق وال ع ال ه فإن عق ب ع شيء وعل ع) وه عق ب ال ه (وع 

اء  ي س إن ة ال دة، وال امه م اد إب ة للعق ال ه ائل ال لي ما دام ال ق م
فع  م ب ق دة. وال  اً م ها أ ار دة، وال ودفعاته وت اً م العقار خلالها أ

ع العق ق ة ت أ م ل ا ت الأق ام  فعة الأولى، والال ائي ال ى ( الاب أو ما 
ه   .)٣٢()العق ال

ع):  ال ع  عاق (ال ال ع  ر ال اً: ص ادة ثان ني  ١٠٥ب ال ن ال م القان
ادة  ع  ١٠١/١الأردني وال ر ال اً ص ف ان ح ق ا ني ال وال ن ال م القان

ر هي: ي ت على ثلاث ص ع وال   ال

                                                                                                                  
ف ال ع  اء وال ع أو في حالة ال اء في حالة ال عاق س ع ال ال ع  ر ال رة م ص ل ص ل 

. ان واح م ل ل   ال
ان في  ماً لل ن مل ادلاً ف اً م ن وع اع وق  ماً لل اً في جان واح ومل اً وع ن أ وق 

: د.  ها. ان ف عل ة ال عاق وخلال ال ة في ال غ ا ال ائه ، خ خحال إب جع ساب ، م
عل ٦٩ص ا ي ل؛ د. ، وف ف ال ع  ، صعلاء حال جع ساب لاو ؛ د. ٤٦، م ، صاح الف

، ص جع ساب ام، م ادر الال   .٧١م
اند.  )٣١( ر سل ، صأن جع ساب ام، م ادر الال د؛ د. ٦٠، م ع ان أب ال ام –رم ادر الال  –م

ة  –٣ ي امعة ال رة –للدار ال ة  –الإس : ١٦٢، ص٢٠٠٣س ، ح قاس د.محمد. وان
وت،  ة، ب ق ق ي ال ل رات ال دة، م ف ل الأول، الإرادة ال ، ال د ؛ د. ٤١، ص٢٠١٦العق م

ح ، ع ال ة ن لا س ة،  ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ادر الال امات، م ة العامة للال ، ال
  .٧٧ص

يد.  )٣٢( ارات، عق امحمد ال اك والإ عة ال س رة، ، م عارف، الإس أة ال ائي، م ع الاب ل
ك.؛ د. ١٢، ص٢٠٠٤ ، صمحمد علي عارف جعل جع ساب ، علاء ح؛ د. ١٧٩، م جع ساب ، م

  . ٤٧ص
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رة الأولى: - ي أن   ال عاق ع أح ال ما  ان واح ع ماً ل ع مل ال ع  ن ال
ام العق دون أن يل إب ف الآخ  ) ال اع امه(ال إب د له)  ع  .)٣٣(م الأخ (ال

ة: - ان رة ال في  ال ل م  ن  ، ف ان ماً لل عاق مل ال ع  ن ال ما  ع
ع م أن ال اً  داً له، عل ع اً وم لي العق واع  جان نادر في ال الع

ع  ا ال ا. وفي ه ع  ض اء م اني ق الإن ق وال ع ال ال ب وخاصة في م
اء. ع وال ال ادل  ع ال ال ى  ان  م لل ل ام ال د ) ٣٤(م الال وه م العق

ع د على ب ع ي ال اً  ى وع وع و ال و م ب مال ال ي ت ق  ال ال
ائي). اء (العق الاب اني ق الإن  وال

ة: - ال رة ال ع ال  ال ما  ، وهي ع اء م جان واح ال ع  رة ال هي ص
ة، فالعق  ة مع ل ق ة م اً و مع خلال م اً مع ه ش أنه س م ه  غ

اء، أما  ال اع  ان واح وه ال م ل اء وه مل ال ا وع  يء فلا ه صاح ال
دة.  ة ال ع؛ ف العق خلال ال ه في ال ع، فه ح إن شاء أب رغ ال م  يل

ع؛ فلا ي عق ا ال ه  ه رغ اءون ل  ال ع  ها ال ق ع ع؛ و   .)٣٥(ل
ع، أو  ال ع  هائي ح إن ال ع ال ره ع ال افة ص لف في  عاق  ال ع  وال

ال ع  ح ال ع، بل ت على م ف على عق ال ا إرادة ال ه ع ف اء، لا ت
 . ام العق ه في إب د له ع رغ ع اء فإذا ع ال ع، أو ال ار ال د له  ع ال

ام الع ها ي إب لفع الق اب  ان الإ ة اق اء  .)٣٦(ق ن أما في حال رف ال
أ اع  م ال ها لا يل ف  شيء حفع ار ال ح خ   .)٣٧(إنه ت م

ع): ال ع  عاق (ال ال ع  و ال اً: ش ع ال والأردني  ثال دا ال ح
الي: عق العق إلا بها. وهي على ال ال اً لا ي و   -ش

                                                
يلد.  )٣٣( دة ق اء ج ، صث جع ساب ، صمحمد ح قاس؛ د. ١٧٥، م جع ساب وما  ١٨١، م

ها؛ د.  انع ، صال محمد ع جع ساب  .٣٦٢، م
اني ق و  )٣٤( ع ال د على ب ع ي ال اً  ى وع وع و ال و م ب مال ال ي ي ه العق ال

اء.   الإن
، صخ خد.  )٣٥( جع ساب د؛ د. ٦٩، م ع ان أب ال جع ساب صرم   .١٦٢، م
ة محمد وح محمد عليد. ) ٣٦( ه ، دار ال عاق ال ع  ة، ، ال ة، القاه ها. وما ١٢ص ،٢٠٠٣الع  ع
هد.  )٣٧( لال ح أح ال ع، ع ال ني الأردني، عق ال ن ال ح القان ج في ش ، دار ١، ال

ان،  ، ع   .٧٢، ص٢٠٠٥وائل لل
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اضي:  .١ ة وال د له الأهل ع اع وال ا ب ال قه ا اب وت الإ ل  إن تلاقي الق
ع ع الإرادت على اء ه ش  وال ال ع  ع، أو ال ال ع  ام عق ال إت

ه إلى أنها  ا م ال ا لا ب ل ، وه ي لا العاق ة ل اف الأهل أساسي. و ت
اء م جان  ال اً  ، أو وع ع م جان واح ال اً  ان وع لف ح ما إذا  ت

اء. ع وال ال ادلاً  اً م ، أو وع ع )٣٨(واح ان ال اء فإذا  ال ع  ع، أو ال ال  
ع. ة اللازمة لعق ال اع الأهل اف في ال ع أن ت ا ال ة ه   ف ل

اً،  ه نفعاً م ر عل ي ت فات ال ة ال اش ه ل د له ف فق أهل ع أما ال
ع، لأ ام عق ال ه في إت اء رغ ع؛ إلا في حال إب ة عق ال اف أهل ه ت نه ولا  ف

ع  ور ال ضا وق ص ا ت سلامة ال ع،  ام عق ال ة س إب غ ه ال اءً على ه ب
اً    .)٣٩(أ

ل م  اف في  اء، إذن  أن ت ع وال ال ادلاً  ع م ان ال أما في حال إذا 
ال  م اك ر في حال ع فع وال ة ب ال ائ ال ال ة الأع اش ة م د له أهل ع اع وال ال

عاقالأ ال ع  و ال ة ال الأول م ش . إذ تع الأهل ف لا ال ة ل . أما )٤٠(هل
داً في حال ج اضي م ع ال ني و اث الأث القان اف إرادت على إح اضي فه ت  ال
ع، ول  ال ع  ام عق ال ف إلى إب ة ال ه ن ي و أن ت عاق اب إرادة ال ت

ع ام عق ال اب اب اب الإ هائي، أ  أن ي ع  ال ام ال ل على إب الق
  .)٤١(العق

ة:  .٢ ه ائل ال ب الاتفاق الاتفاق على ال ع وج ال ع  ال اصة  و ال م ال
افة ال هعلى  د  ع ة للعق ال ه ع  .)٤٢(ائل ال يء ال د ال ف أن 

ع ا ة إلى ب ال اصفاته، ف افة م د  د وت اء  أن ت اني ق الإن ق وال ل

                                                
ارد.  )٣٨( ي س ادر محمد وح ال ام، ال ادر الال ام، م ة العامة للال ني، ال ن ال ح القان ، ش

ف  ة، العق والإرادة ال ، الإراد ج؛ د. ٢١٣، ص١٩٧٦دة، دم ف ح ف ، صت جع ساب ؛ ٩٤، م
، صخ خد.  جع ساب   .٦٦، م

جد.  )٣٩( ف ح ف ، صت جع ساب ، صخ خ؛ د. ٩٦، م جع ساب   .٦٦، م
ارد.  )٤٠( ي س ، صمحمد وح ال جع ساب ام، م ادر الال جع خ خ؛ د. ٢١٤، م ، م

، ص   .٦٧ساب
ف د.  )٤١( جت ، صح ف جع ساب   .٩٢، م
دد.  )٤٢( ع ان أب ال ار رم اني، ال ن ال والل ع في القان اة، عق ال د ال ، دروس في العق

ة ن لا س رة،  ة، الإس امع ان؛ د. ١٦٧، صال ر سل ، صأن جع ساب   .٦١، م
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م  ع ال ال اء ون ل ال اء والاتفاق على تفاص قة أو ال احة ال م
ي  اء و ت خل في ال ي ت مات ال ل افة ال لا و ة وال ائ ه صلات ال وال
افة  ى أنه ي الاتفاق على  ع ت  قة إن وج قات ال ) ومل اب ور (أ  ال

ف ائي أو العق ال ى العق الاب ع أو ما  ال ع  ة في عق ال ه ل ال اص
ان الأول ا م ال ، ه ه ان الآخ فه ال ح إنه م )٤٣(ال ، أما ال

ي ال  اء ف ت اني ق الإن ق وال ع ال ة في عق ب ه ر ال الأم
فاء ال بها، ح إن ي س اس ماً والآجال ال ه عادة ي دفع دفعة أولى مق

، ث ي  ءاً م ال ن ج ع الع ، و ة ال لالة على ج ن لل ى الع وت
م  ق وع) وح ال ائع (مال ال لغ العقار على دفعات؛ ي دفعها لل اقي م تق 

وع ال ال ة لا ي دفعها ل فعة أخ ف ال ب اء، و ال ال ائع) إلا  أع (ال
ف في  اء. وذا ل ي ال ال ة إك د م ائع أن  قابل لاب لل ال ة، و ل قال ال ع ان
ادة  عق ح ن ال ة فإن العق لا ي ه ائل ال ه ال ع على ه ال ع  عق ال

ادة  ١٠٥/١ ني الأردني وال ن ال ني ال  ١٠١/١م القان ن ال م القان
ي ت عل ام عق (ى: وال إب ا  ه ي أو أح عاق لا ال ه  ج عه  الاتفاق ال ي

امه  اد إب ة للعق ال ه ائل ال ع ال عق إلا إذا ع ج ل لا ي ق مع في ال
ها امه ف ي  إب ة ال   .)وال

ائل  افة ال ي  ب ت ع الأردني وال ق اتفقا على وج ون أن ال
ة  ه امه بها.ال ي  إب ة ال ي ال امه وت اد إب ع ال ال ع    لعق ال

ة:  .٣ ه م خلالها ال ع، و ال ع  ة في عق ال م أو ال د ال  أن 
دة  ة ال ه خلال ال ه رغ ع، ون ل ُ ال ع  ام ال ة في إت د له رغ ع ال

ة ق  ع ه ال . وه ع انعقاد العق اع ف اً. وال ن ض احة وق ت ها ص ل
ه  ة دون أن  ة، أما إذا انق ال و ة ال ال ال ه  قاء على وع ال م  يل
ه،  اع م تلقاء نف ام م ال ي الال ق ع ي ال ع  ام ال ه في إب د له رغ ع ال

اج د لهدون ال ع ه لل ار أو ت   .)٤٤(ة إلى إن

                                                
، صخ خد.  )٤٣( جع ساب ع سع؛ د. ٦٦، م ، ص، م محمد محمد الق م   .٣٨جع ساب
اند.  )٤٤( ر سل ، صأن جع ساب د؛ د. ٦١، م ع ان أب ال ، رم جع ساب ع، م ، عق ال

يل؛ د. ١٦٧ص دة ق اء ج ، صث جع ساب   .١٦٧، م
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ن مع ة عادة ما ت ة أو في وال اح فة ال ها في أوسا ال عارف عل لة وم ق
فقًا في عق  ان م ل خلاف و اعي. أما إذا ح ف الاج ارة أو في الع الأوسا ال
ة.  ي تل ال ة في ت ي ة تق ا للقاضي سل لة فه ة معق ن ال عاق أن ت ال ع  ال

ا ع  ة لعق ال ه و ال ة م ال ه تع ال لان لوعل د إلى  لفها ي ع وت
  .)٤٥(العق
ع:  .٤ ال ع  ة في عق ال ل ة م ال ان ة ال ني الأردني في الفق ن ال اش القان

ادة  ع ح ن في ماد )١٠٥(ال ال ع  ة في عق ال ل ه على ال  ١٠٥/٢ته م
ل ت(على:  ا ال ل مع فه فاء ش ام العق اس ن ل اعاته وذا اش القان  م

ا العق ام ه إب ع  اً في الاتفاق ال ي ال ع ال )أ . ون أن ال
ة م  ان ة ال ع، ح ن في الفق ال ع  ة في عق ال ل اً ن على ال أ

ادة ( ني على: ١٠١ال ن ال ل () م القان فاء ش ام العق اس ن ل وذا اش قان
ا  ل ت م ا ال ، فه ا مع ام ه إب ع  اً في الاتفاق ال ي ال عاته أ

ال غ )العق ل الأم العقارات في س عل  ع ال ل ال ل ه ت ال د  ق . وال
ان  ها في الق ص عل اءات ال ة وفقاً للإج ل ال ة ال لة في دائ ق ال

ة ه ع لة فق ن عل ق ال غ ال الأم اصة  ة ال ها  والأن قة م ف ص م ن
ادة  ة  ١٦ال اه الأردني فق ة والأراضي وال ن ال ي ن على:  ٣م قان وال

اً  ة ص از والق ادلة والإف ع وال ع ال ها لا  ة ف ي ت ال "في الأماك ال
أنه:  ة  ة ال الأردن ل الأراضي". وق ق م ة ت ت في دائ إلا إذا ج

لاً  ادة "ع ام ال ق  ١١٤٨أح ق ة وال ل قل ال ني الأردني، لا ت ن ال م القان
ال ق الغ إلا  ي وفي حق اد العقارة ب العاق ة في ال ام الع ل وفقاً لأح

اصة" ان ال   .)٤٦(الق
قا  ا ع الأردني وال ق ت ق ن أن ال ا ل ال ال ل وم خلال ت

ال اً  ف ام ح ة في إب ل اف ال ا ت ا اش ع، وأنه ال ع  ة في عق ال ل  على ال
ع. ال ع    عق ال

                                                
دد.  )٤٥( ع ان أب ال ، صرم جع ساب ع، م يل ؛ د.١٦٨، عق ال دة ق اء ج ، ث جع ساب ، م

جد. ، ١٦٧ص ف ح ف ، صت جع ساب   .٩٥، م
ة ال رق  )٤٦( ار م اك  ١٩٩/١٩٦٧ق ارات ال عات وق ام لل ة ال نامج نقا ر ب ال

ة.  الأردن
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ل  ب م ال ه م ال ع، هي ع ال ع  ة في عق ال ل ة م ال ة أو الغا وال
ل  ة للعق الأصليال ق  ال ن  اعَ في  .)٤٧(مه القان ة ل ت ل لأنه في حال أن ال

ع ان  عق ال ، و ع ف ال اً ت ال د له  ع ه وقاضاه ال ع اع ب ل ال ع، ث ن ال
م مقام العق الأ ق ، فإن ال  ام العق ة ل ف و الأخ اللازمة م ى كافة ال صلي م

ه ي  ق ة الأم ال   .)٤٨(حاز ق
ع:  ال ع  ة على عق ال ت عاً: الآثار ال اً، ارا ع ص اع إذا انعق ال م ال ل

دة  ة ال عاق خلال ال ال ه  د له رغ ع ه ال ى أ ه م د  ع ام العق ال إب
ه. أما إذا ع  د  ع اع أ أث م آثار العق ال ت على ال ها، ولا ي ف عل وال

ام ال ه في إب د له ع رغ ع ا ال ل، ولا ب ل الق اب  عق العق ع تلاقي الإ ، ي عق
حلة اللاحقة لها،  عاق و ال ة في ال غ اء ال قة على إب ا حلة ال قة ب ال ف م ال

الي:   -وعلى ال ال
ع:  .١ ال ع  ام عق ال إب ة  غ هار ال قة على إ ا حلة ال قة ال ا حلة ال في ال

ة م غ هار ال ماً  على إ اع مل قى ال دة، ي ة ال د له خلال ال ع ل ال ق
د له  ع ار ال ال ار ق ه ان ، و عل ع ع ع ال ج ز ال ه، فلا  ع ب
د له  ع ل حقاً لل ، و اع اماً على ال ئ ال ع ي دة. فال ة ال هاء ال ل ان

دة، فإذا  ة ال ، وخلال ال ف ل أو ال ِ في الق دة، ول ي ة ال انق ال
امه اع م ال لل ال ها ي ، ع ع ام ال ه في إت د له رغ ع   .)٤٩(ال

قل إلى ورثة  امات ت ق والال ق د له فإن ال ع اع أو ال وفي حالة وفاة ال
في لف )٥٠(ال اف أث العق إلى ال ن م ان اع العامة في القان اداً إلى الق ؛ اس

                                                
جد.  )٤٧( ف ح ف ، صت جع ساب ع ٩٥، م ة في عق ب ل ل ال ني الأردني ت ن ال . والقان

وائ ال لان على أ عق ي خارج ال ارات والعقارات ورت ال ع في ال ا ال ل ه ة (وه ت
ة). ة ال ائ   ال

،د.  )٤٨( از ي ح ام، ج ع ال ة العامة للال ة، العق ١ال ادر الإراد ام، ال ادر الال ، م
ة،  ة، القاه عة العال دة، ال ف ج؛ د. ٥٢، ص١٩٦٠والإرادة ال ف ح ف ، ت جع ساب ، م

ان؛ د. ٩٥ص ر سل ، صأن جع ساب   .٦٢، م
از د.  )٤٩( ي ح ، ضع ال جع ساب ام، م ادر الال ج؛ د. ٥٣ص- ٥٢، م ف ح ف جع ت ، م

، ص   .٩٥ساب
جد.  )٥٠( ف ح ف ، صت جع ساب د؛ د. ٩٦، م ع ان أب ال ، رم جع ساب ، م

ار؛ د. ١٧٦و١٧٥ص ي س ، صمحمد وح ال جع ساب   .٨٦وص ٨٥، م
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اد العام اداً الى ن ال . اس ن على غ ذل م  ٢٠٧و ٢٠٦، إلا إذا ن القان
اد  ي تقابلها ال ني الأردني وال ن ال ،  ١٤٦و ١٤٥القان ني ال ن ال م القان

ادة  لف  ١٤٥ح ن ال ي وال عاق ف أث العق الى ال ني م على: "ي م
علقة  اع ال الق ن العام، دون إخلال  اث، ما ل ي م العق أو م ن القان ال

ادة  لف العام". ون ال ف لل ا الأث لا ي ن على: "إذا  ١٤٦أن ه م نف القان
ع ذل إلى خلف خاص، فإن  قل  يء، ان ل  ة ت قاً ش امات وحق أ العق ال أن

ق ال لف في ال ا ال قل إلى ه ق ت ق امات وال ه الال ان ه يء، إذا  ه ال قل ف  ي
ه".  يء إل قال ال عل بها وق ان اص  لف ال ان ال ماته، و ل   م م

ادة  ا ن ال ، ولا  ١٤٧ك ي عاق عة ال ة (أ) على: "العق ش ن فق م نف القان
ن  ن". أما القان ها القان ق ي  اب ال ، أو للأس ف اتفاق ال يله إلا  ه ولا تع ز نق

اب ن ال . رغ ت ة في آثار العق ل تل الفق ني الأردني فق خلا م ال على م
ع  م على ال ع ال ق تق قة. ون أن ال ا اد ال ص ال ع في ن ال

. ان ا ال   الأردني في ه
ع:  .٢ ال ع  ام ال إت ة  غ هار ال حلة اللاحقة على إ د له ال ع هار ال ع إ

ا ه  ة رغ غ اء ال عق م إب ه ي د  ع دة، فإن العق ال ة ال ل وخلال ال لق
أث رجعي ، ول  اع ع )٥١(فق ع ال امه، فإذا ام ف ال اع ب م ال ها يل . وع

ن  ما ت ام، ع ف الال اً ت ال اء  ء إلى الق د له الل ع ام،  لل ف الال ت
ام  و اللازمة ل ر القاضي ال ها  ة، ع ل و ال ة، وخاصة ال ف العق م

ا ال ن ه ه و ه ح ي  ق ة الأم ال حائًا على ق
)٥٢(.  

ع في ال اً، أو  ف م ان ال ي إذا  ف الع ال ن  م  وال إما  حال ع
ي ف الع ة ال ان ادة  .)٥٣(إم ني الأ ١٠٦ح ن ال ن ال ردني أنه: "إذا م القان

و اللازمة  ان ال ع و ف ال اً ت ال ل وقاضاه الآخ  ام عق ث ن إب وع ش 
ة مقام  ة الق ى حاز ق ة؛ قام ال م اف ل م ال ها  عل م اصة ما ي للعق و

                                                
جد.  )٥١( ف ح ف ، ت جع ساب ان؛ د. ٩٧ص، م ر سل ، صأن جع ساب   .٦٤، م
دد.  )٥٢( ع ان أب ال ، صرم جع ساب ج؛ د. ١٧٩و ١٧٨، م ف ح ف ، ت جع ساب ، م

  ..٧ص
ادة  )٥٣( ادة  ١.٦ح ال قها ال ا ني الأردني و ن ال . ١.٢م القان ني ال ن ال   م القان
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ادة  قها ال ا ". وت اً مع  ١٠٢العق ف ق ح ا ي ت ني ال وال ن ال م القان
ن ا .القان عاق ال ع  ع أو ال ال ع  ال عل  ا ي ني الأردني ف   ل

، أو س  ام العق ه في إت د له رغ ع ه ال دة، ول  ة ال ه ال أما إذا ان
ا و  ها.  ف عل ة ال هاء ال ان اع  ام ال هي ال ق و ع  ، فإن ال ع ذل

ام اع  اما على ال ع ال ال ع  ة ال لة ال ع  يء ال ف في ال اعه ع ال
ع ال ع  ام ال ه في إت هار رغ إ د له  ع ي  لل دة ال   .)٥٤(ال

لاً  ن م ه  هار رغ إ د له  ع دة لل ة ال هاء ال ل ان اع ق ف ال ون ت
ة. ة العق ل اع ال قاً لق د له  ع ه تع ال ج عل امه، و ومع ذل  )٥٥(ال

ع  الفة ال ه م اني ال وقع  ع ال ة ع ال اج اع لا ت الآثار ال ة ال ل فإن م
ا  ان ه اني في حال  ة إلى ال ال ل ه ال قل  اً وت ع ناف قى ال الأول، ف

ائه. د وع ساب على ش ج عل ب ة، ولا  َ ال   ال ح
ه ما الأث ح نف ال ال  ان  وال ة، و ئ ال ان ال س ت في حال  ال

؟ ع ل آخ د ال ج   عل ب
ائ في الفقه ال ال ي أن  أ ال اؤل ن إلى ال ا ال ة ع ه وللإجا
اع على  ه لل عاون أ  ه خ ا ة على أساس ارت ئ ال ه س ف إل ة ال ل م

ة أسا ة تق ل امه هي م ال أالإخلال  ل  .)٥٦(سها ال ر ج و ال
 : قاو لان م (ال ، أما جعل ال اج ال اء ال ع ه ال ال أن ال 

ام  ف ون ام ال ل ب ن م على ال ق ق و ع فه حل م ر ال ص
ة ل عه  .)٥٧()ال د ب ع ال ال ان ال راو أنه: (إذا  ع ال ر ع ال ا ي ال ب

ف في م ان ال م س ع اء  ائ الق ، ف ال اب ع ال ال لاً و عل ال  ق
ة  ان ال عقاراً ف في إم ان ال ة. أما إذا  ن اك الف ا تفعل ال د له  ع ح ال
ع، إذ  ا ال ل ال ه اع في حالة ما إذا س ع على ال ال اج  م الاح ع اء  الق

                                                
اند.  )٥٤( ر سل ، صأن جع ساب   .٦٤، م
، صخ خد.  )٥٥( جع ساب   .٦٨، م
ضيد.  )٥٦( ز الع ة، دراسة مقارنة في ع الهاد ف ن ة ال ل ار ال أ ال في إ ، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ي وال ن ن الف قاو ؛ د. ٧٨، ص٢.١٧القان ل ال اد ، ج م
ة ن لا س لا دار ن و  ، ة العق ن ون    .٨١، صالقان

قاو د. ) ٥٧( ل ال ، صج جع ساب   .٨١، م
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د عل ال  ن ال دون م ل في القان ائع في العقار لا  ف ال   ت
د وع اب ه م ان العق ال اب أولى إذا  ه. وم  ل عق اجه ب   .)٥٨()اح

ا يلي: ل الآثار  ة أن ت اح ع ال م ت ا تق   وم
اره وحاصلاته. .١ عه ول د ب ع يء ال اً لل قى مال اع ي  ال
ان .٢ عة الهلاك إذا  ل.  ت د ال لف وج عق العق ل اع ولا ي اً على ال ئ اً أو ج ل

ةٍ ولا ي  ةٍ قاه فعل ق ن الهلاك  ة أن  أ تع ش اع  اً ال م أ ولا يل
ا الهلاك. اع به  لل

ة. .٣ ة القاه أخ ح الق فعة العامة فإنه  اع لل ة العقار م ال ع مل  في حال ن
ال .٤ ع  ل عق ال ام ي ه في إت غ د له ب ع هار ال ع إلى عق نهائي م إ

. ع ام ال ة ول م ق غ هار ال ام العق م إ ع ت ، و  العق
ء م ال أو  .٥ فع ج اً إما ب ن ض اً وق  ن ص د له ق  ع ل ال ق

اً له. اره مال اع ع  يء ال فه في ال  ب
  المطلب الرابع

  ل بأن عقد بيع الشقق والمباني قيد الإنشاء عقد وكالةالرأي القائ
ف  ل، وق ع اب ال ني ل ل قان ع م  ق أن  ل  اه ال ق م  الة عق يل ال

ادة  الة في ال ني الأردني ال ن ال له:  ٨٣٣القان ق ه  ل (م ق ال الة عق  ال
قا ال م)، و ف جائ معل ه في ت اً آخ مقام نف ع ال في ش فها ال بل ع

ادة  أنها:  ٦٩٩ال ني  ن ال ل (م القان ع م  ق أن  ل  م ال اه يل ق الة عق  ال
ل اب ال ني ل   .)قان

ر،  ع الأم الة في  اء مع عق ال اني ق الإن ق وال ع ال ه عق ب ا وق ي
رج ت عق ه، ولا  أن ي ص الة إلا أنه عق له خ ه )٥٩(ال ا . وم أوجه ال

يء  ا ال ع ه م الأخ ب ق ًا على أن  ل ش آخ ش م ش ب ق لاً: أن  م
ف  ا أن ي ال ف، فهل ق ا ال ف م ه ، فق لا ي ق ال للغ
ا أن ي ذل  الة؟ أم ق ن عقَ و ف الأول؛ ل الح ال ع ل ني وه ال القان

                                                
راو د. ) ٥٨( ع ال ، صع ال جع ساب ع، م   .١٥٠، عق ال
ه ٠د )٥٩( ل ر  ةأن غ د ال اف العامة)( ، العق ام ال قاولة وال ة وال ،  ال ي امعي ال ال ال

ة  رة س ر؛ د. ٢٠٠٤الاس عة لع ، صر رف جع ساب   .٤٣، م
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ف  ة إلى ال ل قال ال ه ان ق  عاً، أو  ن العق ب اني؛ ل ف ال اب ال ل
اص؟ ه ال ا ع ذل ول عه  اني ل ف ال   .)٦٠(ال

اني  ف ال ان ال ، فإذا  ي عاق ف ال ة ال ا م ت ن ولإزالة ه الل لاب ل
مه مع الغ ة فإن العق ال ي لة أو ال الع الة  ف ف ال اب ال  ي ل

ف  فع ال الة. أما إذا ت الاتفاق على أن ي ه عقَ و ن عقُ لاً و ن دوره و الأول و
عاً وه ع ب ؛ فه  عها ب آخ ه ث ي ة إل ل لعة ال داً لل اً م اني ث ا ما ي ال

ة قل ع ال   .)٦١(على ال
اني ق ق وال ع ال ة لعق ب ال ع فقهاء ال أما  اء ف أن  ن ق الإن قان

الة فه على أنه عق و هل تف  ،)٦٢(ك ونة ما  الة بها م ال ون أن ال لأنه ي
اء  إن م  اني) مل وع (ال ، ح إن مال ال اماته ف ال في العق ب ل م  ام  ق

ة م ل ل ل الع م  ل مل ا أن ال  ، ة ال ل اء ول له (ال ال
ة  ل اء عقار ل اه ال ب ق م  اً أن الاتفاق ال يل ون أ ل). و الأص

الة ا س لاحقاً. )٦٣(ش آخ ما ه إلا عق و قي  ا غ حق   . وه
اني ق  ق وال ع ال ة في عق ب ئ اص ال الة) ه أح الع ا العق (ال وه

ل (ت ع ام  اء وه الال الة، الإن ف ال ل ب ام ال اماً مع ال ه ت ا اء) و  ال
لي ق ع ال ائع في حالة ال م ال ق ما  اء العقار  )٦٤(ع ي س إن ع الأرض ال ب

                                                
ز د. ) ٦٠( ان، محمد ساميف زع، ع قافة لل وال ء الأول، دار ال ، ال ار ن ال ح القان ، ش

  .٢٥٧، ص٢٠٠٩
فد.  )٦١( اس ناص ار، دراسة مقارنة، إل ارة وال ال ال ة، ١، الأع ق ق ي ال ل رات ال ، م

وت،  د؛ د. ٢١٣وص ٢١٢، ص٢٠١٧ب ع ان أب ال ، صرم جع ساب   .٣٨وص ٣٧، م
ه  )٦٢( ادة (م ي ح ن في ال ن ار ٥الفقه الف ادر في  ١١٦٦/٦٧) م الق ن الأول  ٢٢ال ان

ال  ة اللازمة لاس ن فات القان ام ال الة ت الأخ م إب وع و اح ال ي ال ل ع أن 
وع،  لال الة ف ار م ق ال ع الأم اء ع  ه ة ال ل ازل ل لاً ال وع م عة مال ال

اء. ه ال ي  ة تغ ال ائ ه ة  اء م ها لإن اء عل   الأرض ال إقامة ال
ا ماشاف. د )٦٣( ى ع ال ة، دراسة مقارنة، أح هاش ع ود. م ار ع عقار على ال ، عق ب

ل  اق، ال ة، الع امعة ال ق، ال ق لة ال ر في م د ١ م ، ٢٠١٧، ٣٠- ٢٩، الع
  .٧ص

ة م  )٦٤( ق ال اء ال اقع وان ب الي وعلى أرض ال ق ال ة ت في ال ل ق ع ال ت ال أخ
ق  ع ال ارة وعلاناتها ل اتها الاس ا اش ن ات ت ه ال انات وه ال الإس ل ال في م ق

و ال ة ووف ال ع هات ال اخ اللازمة م ال افقات وال ة.ع أخ ال   ل
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ه  ه على ه ف عل اء ال ل م م الأرض لإقامة ال ل على ت ها، ث  عل
  الأرض.

ل  ه  ف م ال ب ق لاً م أن  م و ق اء فإنه  ة لإقامة ال ل ال ال الأع
اء الأرض إلى  ءاً م ش ل شيء ب م الأخ  ق ل ل ى ال الة ل  اء و إع
افقات م  اخ اللازمة وال ل على ال ات وال ة وال س مات اله س اد ال إع

ا ة لإقامة ال ل اد ال اء ال اء وش ة لإقامة ال ع هات ال س ال ه ء والاتفاق مع ال
مات  ل ال ص اء وت ال ال ة أع ى نها ء وح ر اللازمة م ب ها م الأم قاول وغ وال

ه لل اء، وجاه ل ال ورة ل   .)٦٥(ال
ع  ائع في عق ب له، فإن ال اب م ني ل ل القان الع ام  الال ل  م ال ق ا  و

اً  اء أ اني ق الإن ق وال ة ال  ال ل ام ل الال م  ة . )٦٦(ق ض ه الف ل ه
اب: ة أس ضة لع ف ون بها م أخ ي    ال

ة .١ ع ص ال ني ح ال ف قان الة ه ت ل ال راسة.  )٦٧(م ع ال ض م
ل  اء ال ر لإع ا ال ة، إذن ف اد ال ال ع الأع اً ب م أ ق ل  ا ال ب

ال؟ ه الأع ام به  )٦٨(ال في الق
ها العقار  .٢ قام عل ي س اء الأرض ذاتها ال ل ش ت ق ة ق انعق ض ه الف الة في ه ال

ة  اش ه ال اء لا  اني ق الإن ق وال ع ال ائع في عق ب ائه. وال ف على ب ال
اخ اللازمة  ات وال ل على ال ع ال د إلا  ام العق اء وب ال ال أع

افقات  ةعلى الإنوال ع هات ال  .)٦٩(اء م ال
ود تل  .٣ ع ح له، ولا ي ده له م ا  ل وفقاً ل الع ل  م ال ق الة  في عق ال

ع  ا ه علاقة ال ن العلاقة ب ل، وت اف ال ن ت إش له  الة، وع ال
ع ل ووف )٧٠(ال الع م  ق اء ه م  اني ق الإن ع ال ائع في عق ب . أما ال

                                                
، صخ خد.  )٦٥( جع ساب   .٧١، م
رد.  )٦٦( عة لع ، صر رف جع ساب   .٤٤، م
ادة ) ٦٧( ادة  ٨٣٣ح ال ني الأردني وال ن ال . ٦٩٩م القان ني ال ن ال   م القان
ر د.  )٦٨( ه زاق ال ل، ع ال اردة على الع د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال
الة، ال ل  ٣قاولة وال وت، ٧م ة، ب ق ق ي ال ل رات ال ل جعف؛ د. ٣٧٣، ص٢٠٠٠، م ، س

، ص جع ساب   .٣٠م
، صعلاء حد.  )٦٩( جع ساب   .٥١ص- .٥، م
ا ماشاف )٧٠( ى ع ال ، صد. أح هاش ع ود. م جع ساب   .٧، م
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ف  ما اء ال اء ال ة اللازمة لإن ال ال الأع ام  الق ء  ه العق م ال ق
. وم جان آخ فإن العلاقة  اف ال ن ت إش ه دون أن  ف ه، وت عل

ائع وال  عب ال ال ع  ا ن علاقة ال  .)٧١( لا ت
ن  .٤ اناً ق ت ، إلا أنها أح أج ن  اً ما ت الة غال ة. أو  ال ن الة ال لا أج في ال

ه، وم ث لا   ع ن علاقة ت ما ت ل ع ل وال في حالة العلاقة ب ال
هال ل  ع ع فعل ما و   .)٧٢(ل إذا ام

، وه أج اً  اء فه دائ اني ق الإن ق وال ع ال فعه  )ال( أما ب ال ي
ع، وح الا ائع لقاء ال ا، واال لل ه م ب ه ودفعاته تفاق ال ضح ق ل

  .)٧٣(ج العق
  الخاتمة

ع  عة عق ب ي  ل ت ار ح ة ت ا ال ن أن الآراء الفقه ة ه وفي خات
ه م قال بل ه عق  أنه عق مقاولة وم ه م ي  اء، ف اني ق الإن ق وال ال

أن قاً آخ ي  لي) وف ق ع آجل (م ل بل ه عق ب ق ع ورأ آخ  ال ه وع 
الة ل: "و ٠و ق اب  اك رأ ق م ال ا العق على ه عة ه ي  ه إلى ت انه ي

ل  ، وذل لأن م عاق دة وق ال ج ة غ م ل ق اء م اردة على أش ع ال أنه م ال
ام العق د ع إب ج اء العقار؛ والعقار غ م ائع ه ان ام ال د ال ج ه م ال ، ول

ا العقار في  علقة به لات ال ف افة ال ه و اح لاً؛ و الاتفاق على أوصافه وم ق م
ائ مع  ٠العق ع ال ه في  ار غ م ت ال ا العق  أن ه ح  أ ال ول ال

عله  ه و ه وله ما  اصة  ه ال ص ابهه معها، الا انه له خ د وت ع العق
قة ال لفاً م ا د ال   ".ع العق

ع  اها ت على أن عق ب ي ب قا ال افة ال ا؛ أن  ا ة ص اح اه ال ول ما ت
ع.  ها ال ي ب الة ال ام عق ال امه مع أح افى أح اء؛ ت اني ق الإن ق وال ال

ع الآجل ع، ومع عق ال ال ع  قاولة، وال اً مع عق ال افى أ ة أن  وت . وت اح ال
م عات خاصة  ما تق ع ب  َ د، ل  ي م العق ع ج ا العق ه ن ل على أن ه ي

                                                
اجي )٧١( ل جعف ال ، صد. س جع ساب   .٣١و ٣٠، م
اج ح أح )٧٢( ، صف جع ساب ف؛ د. ٢٥٩، م اس ناص ، ص إل جع ساب ؛ ٢١٤وص ٢١٣، م

ز محمد ساميد.  ، صف جع ساب  .٢٥٢، م
عانيد.  )٧٣( جع ساب صعلاء ح ال   .٥١، م
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ع الأردني وال  اه على ال ا ما أت ، وه ا العق امٍ خاصة به ه ل أح
ة  ه ول عة  اره  ه لان اصة  ة ال ل ف ام ال ا العق ووضع الأح ة ه ب

ه عامل     ال
  -:النتائج والتوصيات

م   -  اءً على ما تق ف على أنه عق مقاولة، ب اني أن  ق وال ع ال لا  لعق ب
ع تقل ع، أو عق ب ال الة، او وع   .أو عق و

ي - ع وه عق ج اصة  ه ال ص اني عق له خ ق وال ع ال ى  عق ب ل 
ه ه ل ام خاصة   .أح

ن ا - ل القان ان العق ت اً م أر ها ر ع العقارة واع ة في ال ل لأردني ال
ع  ا ال ة ب وائ ال ال ل  م ال ع ة  ل لف ال لان على ت ورت ال
اً  ة، ول ش ل قال ال ة ه ش لان وائ ال ال ل  ال اع ال

ة العق  .ل
ي - ا الى ت ن ذه اء  أغل فقهاء القان اني ق الإن ق وال ع ال عة عق ب

ها  عاق ول دة ع ال ج ة غ م ل ق اء م اردة على أش ع ال على أنه م ال
ي  لاً و ت ق د م ج ة ال عاقم ع ع ال   .أوصاف العقار ال

ة الا ما  - ل ق ع ال ن ال أجازا ال ن الأردني والقان هاالقان ة تعل م   .ال
اني ق  - ق وال ع ل ا عق ب ع الأردني وال أن ي ى على ال أت

ان لها س في  ة م  عات الع ع ال ي و ن ع الف ال ة  اء أس الإن
ائ  ع ال ل ال ا العق م يت ه ع الاماراتي، وال  .، وال

  
  قائمة المراجع

  ى ا ماشافأح هاش ع ود. م ة، ع ال ار ع عقار على ال ، عق ب
ة، الع  امعة ال ق، ال ق لة ال ر في م ل دراسة مقارنة،  م اق، ال

د ١   .٢٠١٧، ٣٠-٢٩، الع
 ف اس ناص ار، دراسة مقارنة، إل ارة وال ال ال ي ١، الأع ل رات ال ، م

وت،  ة، ب ق ق  .٢٠٠٧ال
 ف اس ناص الإل ار، دراسة مقارنة،  ، الأع ارة وال ر ١ال ي ، م ل ات ال

وت،  ة، ب ق ق   .٢٠١٧ال
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 ان ر سل الفقه أن ني الأردني، دراسة مقارنة  ن ال ام في القان ادر الال ، م
ان، الأردن،  ة، ع امعة الأردن رات ال    .١٩٨٧الإسلامي، م

 ه ل ر  ةأن غ د ال ا ، العق قاولة وال ة وال اف العامة)،(ال ة  م ال  ،٢٠٠٤س
، ا ي امعي ل رة.ل ال   الإس

 ج ف ح ف ج في عق الت وت، ، ال ة، ب امع ار ال   .١٩٨٨ع، ال
 يل دة محمد ق اء ج را ث ، دراسة مقارنة، رسالة د عاق ال ع  ه، جامعة ع ، ال

ة،  ، القاه  .١٩٩٩ش
  قاو ل ال ن ونج اد القان ة ن، م لا س لا دار ن و  ،   .ة العق
 ار)، خ خ أم والإ ع وال ة، (ال ة ال ن د ال ة ، دا١، العق ه ر ال

ة،  ة، القاه   .١٩٧٩الع
 د ع ان أب ال ن ال رم ع في القان اة، عق ال د ال ، دروس في العق

ة، امع ار ال اني، ال ة ن والل لا س رة،    .الإس
 ر عة لع ي، ر رف ن ن الف ائ والقان ن ال ام في القان ع على ال ، عق ال

ا م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  وحة د ، أ ائ ان، ال ة، جامعة وه   .٢٠١٩س
 ق ان م ني، جسل ن ال ح القان اة٣، ش د ال ،  ،، العق ع، عال ال عق ال

ة ا ة، س   .١٩٨٤لقاه
 ل ج اء، دراسة مقارنة، عف حاجي عس اني ق الإن ع ال انات عق ب ، ض

ان، ١ زع، ع ك، دار وائل لل وال ن، جامعة ده ة القان ل  ،٢٠١٤.  
  لاو ني، جصاح ع الف ن ال هل في القان ام، ٢، ال ادر الال ، ١، م

ان، الأردن،  ال، ع عة دار ال    .٢٠١٤م
  از ي ح ة، ، اع ال عة العال ام، ال ادر الال ام، م ة العامة للال ل

ة،     .١٩٥٥القاه
 ه لال ح أح ال ع، ع ال ني الأردني، عق ال ن ال ح القان ج في ش ، ال

ان،١ ، ع  .٢٠٠٥ ، دار وائل لل
 ة لال ح ال ام، ع ال ام الال ان، ١، أح ، ع   .٢٠١٠، دار وائل لل
 ر ع ال ه اردة على زاق ال د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال

الة،  قاولة وال ل، ال ل  ٣الع وت، ٧م ة، ب ق ق ي ال ل رات ال   ٢٠٠٠، م
 اقي اح ع ال د، جع الف ات في العق اض ي، ٢، م ع، دار الف الع ، عق ال

ة ن لا س ة،   .القاه
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١٠٢٤ 

 ني الأردني، ارع القادر الف ن ال ام، آثار ال في القان ام الال ، ١، أح
 ، لا دار ن ان،   .١٩٩١ع

 ضي ز الع ة، دراسة ع الهاد ف ن ة ال ل ار ال أ ال في إ ، ال
ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ي وال ن ن الف  .٢٠١٧مقارنة في القان

 عاني اء، دراسة مقارنة، عق  ،علاء ح علي ال اني ق الإن ع ال ، ١ب
ة،  ق ق رات ز ال وت، م   .٢٠١١ب

 علي هاد الع ، أج ال وال ن ال ار وقان ع والإ اة، ال د ال ، العق
ان،١٠ زع، ع قافة لل وال  .٢٠١٦ ، دار ال

 ادر (محمد ح قاس امات، ال ني، الال ن ال ل الأول، ) ١، القان ، ال العق
را وت، م ة، ب ق ق ي ال ل   .٢٠١٦ت ال

 فة ة محمد سع خل ه ة، دراسة مقارنة، دار ال ار اء على ال ع ال ام عق ب ، أح
ة، ة، القاه  .٢٠١٥ الع

 ة سي زه ن ال محمد ال اء، دراسة مقارنة في القان اني ت الإن ع ال ، ب
ي،  ي وال ن ق ، ١والف ق ة ال ة، ل ، القاه  .١٩٨٩، جامعة ع ش

  ون ان وآخ ة محمد ال ع اب الأول في ال ن، ال ل العامة للقان ، الأص
ار ال ، ال ة العامة لل ن وال رة، العامة للقان ، الإس ة لل   .١٩٩١امع

 ، اء، م محمد ل ش ء الفقه والق قاوله في ض ام عق ال ح أح عارف،  أةش ال
رة،    .٢٠١٨الإس

  رانمحمد ة محمد ب ل لات الع ن ال (دراسة في ال اءات في القان ، عق الإن
)، دار ار س الاس ه ولي لل اد ال د الات ة،  لعق ة، القاه ة الع ه ال

٢٠٠١. 
 ي عامحمد ال أة ال ائي، م ع الاب ارات، عق ال اك والإ عة ال س رف، ، م

رة،   .٢٠١٣الإس
 ي عارف، محمد ال أة ال ائي، م ع الاب ارات، عق ال اك والإ عة ال س ، م

رة،  .٢٠٠٤ الإس
 ار ي س ادر محمد وح ال ام، م ة العامة للال ني، ال ن ال ح القان ، ش

ة، العق ادر الإراد ام، ال ،  الال دة، دم ف   .١٩٧٦والإرادة ال
 دا وح محمد عليمحمد ، عاق ال ع  ة، ، ال ة، القاه ة الع ه  .٢٠٠٣ر ال
 ح محمد د ع ال ء الأول، م ام، ال ادر الال امات، م ة العامة للال ، ال

ه ة ندار ال لا س ة،  ة، القاه  .ة الع


